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خاتمة

قائمة المراجع
مقدمة
ان تطور وظيفة الدولة في العصر الحديث، لم يعد قاصرا على المبادئ التقليدية من حيث واجب القضاء وحفظ الأمن الداخلي وحماية حدودها الخارجية فقط ، بل أتسع مفهوم سلطات الدولة، فأضحت من أهم وظائفها السعي إلى تحقيق مستوى عال من المعيشة لأفرادها يكفل لهم حياة كريمة في مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية، ولن يتيسر لها ذلك إلا ببسط إشرافها، مما دعا إلى الأخذ بأساليب التخطيط الاقتصادي، وبالتالي التدخل في كافة الأنظمة والقوانين السائدة ومن أهم أوجه هذا النشاط ما تعلق بالسياسة الجمركية، إذ تعتبر من أهم العوامل التي تتحكم بها الدول في توجيه التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني ، ولا تنحصر مهمة السياسة الجمركية على إعداد تنظيم تبادلات البضائع فحسب بل تذهب إلى أبعد من ذلك إذ تسعى إلى تحقيق مختلف الغايات والأهداف، وتنطوي أولها تقليديا على حماية الفضاء الاقتصادي، ولا يكون ذلك إلا بتوفر جهاز من أجهزة الدولة والذي يعتبر حيويا وأساسيا لقيام اقتصاد أي دولة ألا وهو قطاع الجمارك ، و للتعرف اكثر على هذا الموضوع سنحاول في بحثنا هاذا الاجابة على

 الاشكالية التالية : 
· فيما يتمثل المفهوم العام للجمارك ، وماهي اهم اجراءاتها ؟

المبحث الاول : ماهية الجمارك

المطلب الاول  : نشأة وتعريف الجمارك

يهدف الاقتصاد الموجه بالدرجة الأولى إلى حماية الاقتصاد الوطني و تسعى الجزائر إلى
تجسيد هذه الإستراتيجية الاقتصادية ، مستعينة بالمؤسسات المكونة للاقتصاد الوطني، وباعتبار الجمارك إحدى هذه المؤسسات، كان من الضروري أن تتماشى سياستها الجمركية مع هذا التحول، لهذا شهدت إدارة الجمارك عدة تغييرات في ظل تطبيق الاقتصاد الموجه.
 الفرع 1  : نشاة الجمارك

    تطور مفهوم الجمارك بتطور العصور و تقدم المجتمع، فهي مرتبطة بالدولة و مرهونة
بمدى تطورها، وتقدمها، باعتبارها كما سبق الذكر أنها أداة أساسية في الاقتصاد الوطني .
اولا : فترة ما قبل الاستقلال
 عرفت الجزائر بمكانتها الريادية قبل الاستعمار الفرنسي من الناحية الاقتصادية، حيث كانت السوق الفرنسية تغلب عليها صادرات وواردات ، وان السياسة الجمركية هي عامل من عوامل تحكم الدولة في التجارة الخارجية، ارتقت فرنسا وبعد الاحتلال في 11 نوفمبر 1835 م بإصدار تشريع قانوني يعتبر أول تنظيم رسمي للجمارك في الجزائر .
كان تنظيم إدارة الجمارك أثناء فترة الاستعمار يتكون من مديريتين عاميتين، يعين رئيس الجمهورية بقرار منه المديران العامين للجمارك :
- مديرية عامة للجمارك بفرنسا
- مديرية عامة للجمارك بالجزائر
تعمل المديرية العامة للجمارك بالجزائر تحت رقابة و إشراف المديرية العامة للجمارك بفرنسا و كانت تتبع المديرية العامة للجمارك بالجزائر، المديريات جهوية يسيرها مدراء جهويين يعينون من قبل المدير العام، وهذه المديريات الجهوية جاءت كالتالي :
- المديرية الجهوية للجزائر الوسطى : تشمل عمالات الوسط
- المديرية الجهوية لوهران : تشمل عمالات الغرب
- المديرية الجهوية لقسنطينة : تشمل عمالات الشرق
- أما الصحراء فكانت منطقة عسكرية
كانت تقسم إدارة الجمارك آنذاك إلى فئتين ؛ فئة عملية تقوم بالاجراءات الجمركية، أما الفئة
 الادارية فهي تقوم بالاعمال الادارية للجمركية و الجهوية.

ثانيا : فترة ما بعد االستقلال
تأثرت إدارة الجمارك بعد ذلك بتغييرات من الناحية التنظيمية، ونوع المهام المسندة إليها
ففي السنوات الاولى للاستقلال نشأت المديرية المركزية التابعة اولا لرئاسة الجمهورية ثم ارتبطت بالوزارة المالية و بقيت على هذا الحال، إلى غاية صدور المرسوم الرئاسي في أفريل 1963، التي تضمنت مديرية ضمت مصلحة التحوالت الخارجية و الجمارك، و في 15 ماي 1963، صدور قرار وزاري حدد مهام المديرية المختلطة
. 
الفرع 2: تعريف  الجمارك  
 - تعني الجمارك في نظر الكثير من الفقهاء بأنها الضرائب الجمركية التي تضعها الدولة على السلع عند دخولها الحدود الجمركية وقد تطلق على الضريبة و جبايتها، إلا أن الجمارك مفهومها يتسع لأكثر من ذلك، إذ تعد قواعد و اتفاقات يتم تنفيذها لأسس دولية ووطنية من خلال مؤسسات نشأتها الدولة ويطلق عليها اسم الادرات الجمركية، وتتبع القطاع المالي للبلاد
.

  - جمارك (بالإنجليزيّة: Customs) هي الجِهة الحكوميّة التي تَمتلكُ السلطة لتنفيذ القوانين الخاصّة بتوفير الحماية للصادرات والواردات، وتنظيم عمليّة دخول وخروج البضاعة بين الدول، وتُعرَّف الجمارك بأنّها ضريبة تُفرضُ على المنتجات المستوردة، وأصلُ مصطلح الجمارك يعود للغة التركيّة، وهو مُشتق من كلمة (كُمرك)، وعُرِفَتْ باللغة العربيّة بكلمة (مَكْس).
-  من التّعريفات الأخرى للجمارك هي مكانٌ يوجد في المطارات والحدود الدوليّة والموانئ البحريّة، ويشرف عليه مجموعةٌ من الأفرادِ المسؤولين عن مُتابعة المسافرين والبضائع المُتبادلة بين الدول
.
-  كما تعرف الجمارك بأنها الإدارة التي أوكل إليها مراقبة تطبيق الأنظمة الجمركية بشأن تحصيل الضرائب الجمركية المستحقة للخزينة العمومية واستيفاء الشروط والقيود الاستيرادية المقرر ة عليها حماية النظم الاقتصادية لكل دولة، وإن أي خرق لهذه التشريعات أو الإخلال بها يمثل إخلال بالنظام الاقتصادي الذي تحميه التشريعات الاقتصادية والذي تعد القوانين الجمركية من أبرزها وأهمها، ولضمان فاعلية القوانين الجمركية وسرعتها وانضباط تنفيذ أحكامها أصبغ المشرع صفة مأمور الضبط القضائي على القائمين بالتنفيذ وفي حدود الاختصاص 
. 
المطلب الثاني : اقسام و اهمية الجمارك

فرع 1 : اقسام الجمارك
قسم تفتيش المسافرين بالمطار
حيث يسهل هذ ا القسم مرور الأشخاص المسافرين والقادمين من والى الدولة من خلال مرورهم وأمتعتهم على أجهزة الفحص بكل سهولة ويسر.
التفتيش بالشحن
يقوم القسم بمهام اجراءات التخليص الجمركي من تفتيش البضائع الواردة والصادرة والعابرة من والى المطار وتخليص المعاملة في فترة زمنية قصيرة وتقديم كافة التسهيلات على الشركات والمراجعين. 
قسم العمليات
حيث يعتبر انه من أكثر الأقسام نشاط وحيوية داخل الدائرة الذي يستقبل المراجعين والعملاء وانهاء اجراءاتهم الجمركية من طباعة البيانات والفواتير المستحقة عليهم وعمل البيانات الاحصائية، وكذلك التصديق على شهادات الدخول ولخروج الصادرة من والى الدائرة. 
قسم تفتيش الموانئ
تعمل على التأكد من صحة المستندات وانه تم فحص جميع الحمولات وحصولها على التراخيص والتأكد من سلامتها وخلوها من المحظورات.
مكتب جمارك البريد
 اذ يختص هذ المكتب بفحص وتفتيش الطرود البريدية القادمة بعد التأكد من خلوها من أي ممنوعات او مواد محظورة، يتم اتخاذ اجراءات التخليص والاتصال باصحابها لاستلامها بعد أن يتم تسديد الرسوم الجمركية المترتبة عليها أو اعفائها حسب وضع السلعة
. 

فرع 2: اهمية الجمارك
للجمارك اهمية كبيرة في العديد من المجالات هي:

- تتدخل عند الجمركة، من أجل حماية العلامات و منشأ المنتوجات، عن طريق مراقبة القواعد المرتبطة بحماية الملكية الصناعية، مع حجز كل السلع المقلدة أو المزيفة
- تضمن كذلك تطابق المنتوجات المستوردة و المصدرة لمعايير الأمن المنصوص عليها في التشريعات الدولية .
- حماية الصحة العمومية عن طريق مكافحة تهريب المخدرات، مراقبة عمليات استيراد المنتوجات الصيدلانية، و كذا المنتوجات الحيوانية و النباتية.
- حماية الأمن العمومي عن طريق مراقبة الموانئ ومحاربة تهريب الأسلحة.
- حماية التراث الفني، الثقافي والمحافظة على الآثار الوطنية، عن طريق مراقبة خاصة لحركة صادرات  الآثار الفنية؛
- حماية بعض الأنشطة الاقتصادية من المنافسة الأجنبية بصفة مؤقتة بموجب المادة 19 من اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة
.
المطلب الثالث : مهام و اهداف الجمارك
فرع 1 :  مهام الجمارك
و يمكن تحديد المهام الأساسية للجمارك فيما يلي : 
1. تحصيل الرسوم و الضرائب و التحصيلات الأخرى التي يدفعها المستوردون والمصدرون للجمارك طبقا لقانون التعريفة الجمركية و القوانين الأخرى ذات الصلة.
2. حماية إيرادات الدولة ، و ذلك عن طريق منع التهرب من الرسوم و التأكد من دفع الرسوم و الضرائب الواجبة .
3. الرقابة على المستودعات بالمواني البحرية و الجوية ، و متابعة المواد الخام المعفاة من الرسوم الجمركية .
4. الإشراف على حركة المخزون من البضائع في مخازن المستودعات العامة والخاصة المصرح لها بتخزين البضائع المستوردة .
5. الإلتزام بتطبيق القرارات و القواعد و المعايير التي تصدرها الوزارات و المصالح الحكومية الأخرى في الدولة مثل وزارة الزراعة و وزارة التجارة ووزارة الثقافة و وزارة 
الداخلية ، و أيضا مصلحة الحجر البيطري والحجر الزراعي ، و إدارة مكافحة المخدرات
و إدارة التفتيش على الأسلحة والمواد المتفجرة بوزارة الداخلية و إدارة المراقبة على المصنفات الفنية والمطبوعات.
6. من الوظائف التي تختص بها مصلحة الجمارك هي مكافحة التهريب سواء إلى داخل أو إلى خارج البلاد عبر المنافذ الجمركية سواء البحرية أو الجوية أو البرية.و تركز الجمارك جهودها في متابعة جميع المنافذ التي يتوقع أن تتم من خلالها أنشطة التهريب التي تتم بهدف التهرب من دفع الرسوم و الضرائب أو بهدف إدخال مخدرات و ممنوعات إلى البلاد ، أو مخالفة التشريعات الجمركية.
7. و تقوم الجمارك بمعاونة الجهات الرقابية الأخرى في إحكام الرقابة على البضائع الواردة أو الصادرة أو الممنوعة. ومن أمثلة تلك الجهات :
- وزارة الإتصالات و المعلومات
- وزارة الصحة
- وزارة الداخلية
- وزارة الخارجية
- وزارة الدفاع
- إدارة مكافحة المخدرات
- مصلحة الرقابة الصناعية
- مصلحة الحجر البيطري
- مصلحة الحجر الزراعي
- إدارة الرقابة على المصنفات الفنية و المطبوعات
- جهاز حماية البيئة
8. و تعمل الجمارك على تطوير الأداء الجمركي في مختلف القطاعات الجمركية ، و 
ذلك عن طريق الأخذ بأساليب جديدة مثل الإفراج المسبق و أيضا تطبيق تقنيات 
إدارة المخاطر على نطاق واسع في مختلف مجالات الجمركية .
و في جميع عمليات الكشف و الفحص على البضائع سواء الواردة أو الصادرة بمعرفة رجال الجمارك ، فإن تلك البضائع يتم التعامل معها طبقا لقواعد خاصة للفحص يلتزم بها العاملون في إدارات الفحص بالجمارك 
. 
فرع 2 : اهداف الجمارك
هدف دائرة الجمارك إلى تحقيق مجموعةٍ من الأهداف الاستراتيجيّة، ومن أهمّها:
- الحدّ من النشاطات غير المَشروعة في مجال التجارة عن طَريق مُكافحة التهريب.
- المشاركة في تحفيز ودعم البيئة الخاصّة بالأعمال الاستثماريّة.
- تعزيز ودعم كافّة الموارد الماليّة الخاصة بخَزينة الدولة.
- تطوير وتحسين الأداء الخاص بالمؤسّسات.
- تحقيق مجموعةٍ من القيم، مثل: المهنية، والنزاهة، والعمل المُشترك ضمن الفريق 
. 
المبحث الثاني : الاجراءات الجمركية
المطلب الاول  : مستندات التجارة الخارجية
فرع 1 : الجمركة عند عملية التصدير 

يعرف  قطاع التصدير بأنه عملية عبور السلع و الخدمات من الحدود الوطنية  ودخولها الحدود الأجنبية وهي تعتبر شكل من أشكال الأسواق الخارجية، فعملية التصديرتتطلب إجراءات، كما تدخل الوكيل المعتمد لدى الجمارك كوسيط بين المصدّر و المستورد لتسهيل الإجراءات وتحضير العمليات اللاّحقة، لعملية العبور وفيما يلي نبين أهم خطوات التصدير:

· المستندات المطلوبة في عملية التصدير 
و للقيام بإجراءات الجمركة لابد من توافر مجموعة من الوثائق ، فعلى المصدر يحضر عند التصديرمجموعة من الوثائق تتعلق بالبضاعة إما مباشرة أو عن طريق البنك من أجل جمركة البضاعة والملف يحتوي على هذه الوثائق : 

أ- المستندات المبدئية :
حيث يستخرج المصد ر شهادة الإجراءات الجمركية، وتعتبر المستند الجمروكي الذي يتم من خلاله الشحن سوا الباخرة أو الشاحنة وأهم البيانات المحتواة فيه نجد إسم المصدر، جنسيته ورقم سجل المصدرين، ونوع البضاعة وكميتها والوزن، والجهة المصدرّ إليها .
ب-فاتورة مبدئية:
 وتحتوي على اسم العميل، المراسل اليه، البضاعة، البلد المصدر اليها، السعر، القيمة الاجمالية ......الخ
ج - إستمارة ترخيص الصادرات، وكذا ترخيص التصدير، و مطابقة الرسم، وكشف قائم
العبوة ، الشهادة الصحية ، سند الشحن...الخ 
فرع 2 : الجمركة عند عملية الاستيراد 

إن قطاع الإستيراد هام جدا، حيث تعتمد عليه الدولة بعد غياب الصادرات من أجل تحقيق الإكتفاء المحلي بسبب نقص السلع والخدمات، حين تتطلب عملية الإستيراد إجراءات، وكذا تدخل الوكيل المعتمد لدى الجمارك كوسيط بينه وبين المستورد لستهيل الإجراءات وتحضير العملية اللاّحقة للعبور فيما يلي ندرس أهم خطوات الإستيراد : 

· المستندات المطلوبة في عملية الاستيراد 
أ- إجراءات النقل:
يخبر المستورد الوكيل المعتمد باسم السفينة ووكالة النقل المكلفة وعند رسو السفينة يجب على الربان تقديم وثيقة إجبارية للجمارك وتتمثل في بيان الحمولة وبيان طاقم الملاحيين، وظروف الوسائل، وا عطاءها رقم خاص لتسهيل عملية الجمركة، وكذلك جمع الوثائق، والمتضمن: سند الشحن، شهادة الأصل، الفاتورة التجارية، قائمة الطرود وشهادة التحليل، حيث يقوم بتسجيله في سجل خاص ويحتوي على قسم خاص بالمؤسسة، وآخر بالزبون والباخرة والبضاعة والقيم الإجمالية للدفع ولذلك نجد تبادل سند الشحن ودفع المستحقات وبعد دفع مستحقات النقل بالإضافة إلى حقوق الطوابع البريدية، تدفع قيمة الضمان لإخراج الحاويات قبل عملية التبادل.

ب- إجراءات التأمين:
ولإعداد الوثيقة هذه يجب معرفة موضوع التأمين، ولتحديد القسط المدفوع للمؤمن، حيث يختار هذا الأخير نمط التأمين، كتأمين جميع المخاطر و تأمين الأعضاء من التلف ويختار نوع هذه الوصية مثلا وثيقة التأمين للرحلة ووثيقة المنطقة ووثيقة بدون شحن، كما يجب أن يحدد في الطلب، المواصفات الإجمالية للبضائع المستوردة منها طبيعة المنتوج المستورد والتعريفات الجمروكية والسعر الإجمالي والعملة الصعبة.

· التصريح المفصل 
يشترط في التصريح أن يكون مفصلا باستثناء الحالات التي يجوز فيها التصريح البسيط والتصريح المفصل، هو تلك الوثيقة المحررة حسب الأشكال المنصوص عليها في قانون الجمارك حيث يبين من خلالها المشرع النظام الجمركي الواجب تحديده وللبضائع، مع تقديم العناصر اللاّزمة لتطبيق الحقوق والرسوم الجمركية وتتم عملية إيداع التصريح أمام مكتب الجمارك خلال 21 يوم من تاريخ تسجيل الوثيقة التي يتم بموجبها الترخيص بتفريغ البضاعة، حيث تتولى إدارة الجمارك بعد الإنتهاء من تسجيل التصريح المفصل عملية فحص البضاعة المصرح بها وذلك بحضور المصرحو بعد مرور 8 أيام من إستلامه الإشعار بالوصول، يرفع الأمر إستعجاليا إلى رئيس محكمة إدارة الجمارك ليعين بأمر منه شخص آخر يحل محل المصرح لحضور عملية الفحص، ويعتبرمالك البضاعة هو المسؤول عن التصريح المفصل أو الوكيل لدى الجمارك وعند عدم وجود وكيل لدى مكتب الجمارك يمكن للناقل أن يقوم بإجراءات جمركة البضائع التي ينقلها وذلك في غياب مالك البضاعة ، ويجب إيداع التصريح المفصل لدى مكتب الجمارك المؤهل في أجل 21 يوم وذلك إبتداءا من تاريخ تسجيل الوثيقة التي رخص بموجبها توزيع البضائع أو تنقلها. وتتمثل الأنظمة الجمركية التي يمكن وضع البضائع فيها عند التصريح المفصل فيما يلي: العرض للاستهلاك، الإيداع الجمركي، العبور،المسافنة، المستودعات، القبول المؤقت، إعادة التموين بالإعفاء والبضائع المعادة.
فرع 3 : جمركة السلع 

اولا : الهيئة المكلفة بجمركة السلع
تعتبر إدارة الجمارك الجزائرية إدارة عامة تسهر عند الاستيراد والتصدير على تطبيق التشريع الخاص بالتجارة الخارجية والذي يضبط العلاقات المالية مع الخارج ، كما تعد هذه الإدارة أداة فعالة لضبط الاقتصاد وضبط التجارة الخارجية ، كما تسهر إدارة الجمارك بكامل أعضائها على تطبيق القوانين واحترام التشريعات التي تضم المبادلات الاقتصادية وتحركات الأشخاص ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية من والى الخارج كما تعني ادارة الجمارك بأنها الضرائب الجمركية التي تفرض على السلع لدى دخوله الحدود الجمركية للدولة وكذلك تعد الجمارك قواعد ونظم يتم تنفيذها وفق معايير دولية ووطنية عن طريق مؤسسات يطلق عليها الإدارات الجمركية تتبع القطاعات المالية .
فإدارة الجمارك تعتبر مسؤولة عن مراقبة السلع والخدمات ورؤوس الأموال المارة عبر الحدود.

ثانيا : طريقة التحكم في جمركة السلع
في سبيل أداء الجمارك لدورها فهي تتبع سلسلة من الإجراءات تفرضها الدولة على البضائع المجتازة دخولا أو خروجا وهي إجراءات تفرض على البضائع التي تجتاز حدود الدولة وتفرض على السلع المنتجة منها من أجل تحقيق أهداف وهي مجموعة الأنظمة والإجراءات التي تتعلق بحركة السلع من أجل تحقيق أهداف الدولة.

فيما يتعلق بجمركة السلع، فإن إدارة الجمارك تتدخل عند الجمركة، من اجل حماية العلامات ومنشأ المنتوجات، عن طريق القواعد المرتبطة بحماية الملكية الصناعية، مع حجز كل السلع المقلدة أو المزيفة وكذلك تضمن تطابق المنتوجات المستوردة والمصدرة لمعايير الأمن.

1-  الضريبة الجمر وكية :
تعتبر الضريبة الجمركية من مجموع الحقوق والرسوم التي تخضع لها السلع عند اجتيازها القطاع الجمركي عند التصدير ، حيث تلعب دورا هاما في حماية الاقتصاد الوطني ، وتمويل الخزينة العامة ، حيث تحمي الاقتصاد الوطني بالمحافظة على مكان السلع في السوق. وتمنع المواد الأولية الداخلة في صناعة المنتوجات وتحرص على توفير حاجيات المستهلك داخليا ، وتمويل الخزينة بفرض الرسوم والحقوق الجمركية على السلع.
2-  التعريفة الجمر وكية :
 التعريفة الجمركية هي مجموع الرسوم الجمركية المطبقة في بلد ما على الصادرات
والواردات وتختلف الدول في وضع سياسة للتعريفة الجمركية ومع ما يتناسب مع أهدافها
السياسية . وهي قائمة أو جدول للرسوم التي تفرض على السلع وتشمل مختلف البضائع
والحقوق والرسوم الجمر وكية عند الاستيراد والتصدير . فالقواعد والملاحظات الواردة فيها
ومن أنواع هذه التعريفة نجد تعريفة جمركية تجارية وتطبق هذه التعريفة على كافة الواردات من جميع الدول إلا أنه بعد منتصف القرن الماضي اتجهت الدول إلى تطبيق أنواع أخرى من التعريفة الجمركية وكذلك تعريفة جمركية تفصيلية وتطبق على دول معينة رغبة من الدولة في تنشيط التعامل التجاري فيها وهذه التعريفة قد تكون سببا لقيام إتحاد جمركي وهناك رأي أخيرا تعريفة جمركية إضافية حيث أنه نظرا لما يترتب من تطبيق التعريفة الجمركية من تقلبات في الأزمة الاقتصادية نتيجة لتدهور سعر العملة .

3- القيمة الجمركية 
فإنها تعني : قيمة البضائع المستوردة الموجهة للاستهلاك هي السعر العادي الذي يمكن تحديده لهذه البضاعة كما نجد أيضا مفهوم القيمة حسب المادة السابعة من اتفاقية الغات التي تنص في فقرتها الأولى على أن القيمة لدى الجمارك هي القيمة التعاملية أي الثمن المدفوع أو الذي سيدفع فعلا عن البضاعة 
.

المطلب الثاني :اجراءات التخليص الجمركي
عملية التخليص الجمركي هي عملية مستندية في المقام الأول في الإستيراد أو التصدير علي حد سواء والمستندات تتشابه كثيرا في التخليص الجمركي للصادر والوارد, أما بعد إتمام صفقة الشراء والشحن بنجاح لابد من وجود هذه المستندات لتخليص الشحنة عند وصولها وهذه المستندات تعتمد بشكل أكبر على المورد وبعضها يعتمد على المستورد وهي كالآتي:
– المستندات المطلوبة من المصنع لتخليص الشحنة:
الفاتورة التجارية – بيان العبوة – شهادة المنشأ – بوليصة الشحن – شهادات مثل التبخير في حالة السلع الخشبية او شهادات صحية في حالة المواد الغذائية, وشهادة جودة تطلب في بعض الدول للسلع المستوردة من الصين والتي تسمي “CIQ” ثم تأخذ الاجراءات الجمركية بعد ذلك حوالي خمسة ايام عمل في حالة كانت السلعة خاضعة لجهات العرض مثل وزارة الاتصالات او وزارة الزراعة وغيرها.
– المستندات المطلوبة من المستورد لتخليص الشحنة:
نموذج اربعة تطلبه من البنك الذي قمت بتحويل اموالك من خلاله وبه القيمة التي قمت بتحويلها ونوع التعاقد – سجل تجاري أو صناعي – بطاقة ضريبية – بطاقة إستيرادية – بطاقة المتعاملين مع الجمارك – تفويض عام للمخلص الجمركي, بعض هذه المستندات يقدم مرة واحدة وبعضها لابد من تقديمه مرفقاً بكل شحنة. 
ويمكن كذلك لصاحب الشأن ان يقوم بعمل الاجراءات الجمركية بنفسه دون الحاجة الي رخصة خاصة للتخليص الجمركي ولكن لاننصح بذلك في بداية الامر نظراً لان المخلص الجمركي عنده من الخبرة ما يؤهله لحل اي مشكلة قد تطرأ, وذلك يجعله اسرع في انهاء الاجراءات حتي لايقوم ميناء الوصول باحتساب ما يسمي بالارضيات لان ذلك قد يقلل كثيرا من الربح, و للتعرف اكثى على كيفية حدوث عملية التخليص الجمركي نضعها في شكل خطوات:
الخطوة الأولي: وصول الحاوية او ناقلة الحاويات إلي الميناء ثم البدء بتفريغ الحاويات ويستغرق ذلك من يوم إلي يومي عمل.
الخطوة الثانية: يقوم المخلص بسحب إذن التسليم من الوكيل الملاحي.
الخطوة الثالثة: يقوم المخلص بتقديم نموذج إقرار القيمة الجمركية بناءً علي الفواتير المقدمة.
الخطوة الرابعة: تقوم سلطات الجمارك بإرسال مناديب للكشف علي السلعة وتثمينها.
الخطوة الخامسة: في حالة إحتاجت السلعة الي موافقة جهات العرض يقوم مندوب من الجمارك بأخذ عينة وإرسالها لجهة العرض.
الخطوة السادسة: يقوم المخلص بدفع الضريبة الجمركية ومصاريف العرض إن وجدت.
الخطوة السابعة: يقوم المخلص بالتعاقد مع شركة نقل داخلي ثم تحمل الشحنة ثم تمر عبر أشعة الكشف ثم تخرج من الميناء.
· هذه الخطوات تستغرق مابين خمسة الي سبعة أيام عمل إذا كانت الشحنة طبيعية ولم تقع بمخالفات, وفي الحقيقة أصبحت عملية التخليص الجمركي أكثر سلاسة وسهولة هذه الأيام نظرا لان معظمها أنظمة مميكنة 
.

خاتمة
يعتبر قطاع الجمارك من أهم القطاعات، حيث أعطت لها الدولة أهمية كبيرة حيث يعد أهم الركائز التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني وتهدف إلى تحقيق الأهداف المنسوبة إليها باستعمال الوسائل الأساسية لإدارتها ، حيث من الضروري وجود إدارة يتم من خلالها تطبيق سياسة جمركية ، لأن القطاع الجمركي عرف منذ الاستقلال إلى يومنا هذا تحولات عديدة أثرت على الاقتصاد الوطني على هذا الأساس نقول ان لإدارة الجمارك اهمية كبيرة  في عملية تسهيل دخول وخروج السلع من والى خارج الإقليم الجمركي و الإجراءات التي يتبعها في هذا الشأن.
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